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145483 ‐ أوص والده ب 100 ألف فيف يوزعها؟

السؤال

أوصان والدي 100000 ليرة سورية توزع ، فيف أتصرف بتوزيعها وف أي وقت أفضل ؟ مع العلم بأنه ترك 100000 ليرة

سورية قبل وفاته ويوجد عنده منزل قيمته مليونين وله أربع بنات وأربع ذكور شاب متزوج وليس له عمل وثلاث بنات

متزوجات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الوصية : ه التبرع بالمال بعد الموت ، وه مستحبة ف حدود الثلث ، لما روى البخاري (1296) ومسلم (1628) عن سعدِ

: فَقُلْت ، ِاشْتَدَّ ب عجو نم اعدالْو ةجح امع نودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك : قَال نْهع هال ضقَّاصٍ رو ِبا نب

: قَال ثُم ،  : بِالشَّطْرِ؟ فَقَال : فَقُلْت ،  : ؟ قَالالم َبِثُلُث دَّقتَصفَانَةٌ ، ااب ا رِثُني الٍ ونَا ذُو ماو عجالْو نم ِلَغَ بقَدْ ب ّنا

الثُّلُث ، والثُّلُث كبِير او كثير ، انَّكَ انْ تَذَر ورثَتَكَ اغْنياء خَير من انْ تَذَرهم عالَةً يتَفَّفُونَ النَّاس ، وانَّكَ لَن تُنْفق نَفَقَةً تَبتَغ بِها

وجه اله ا اجِرت بِها حتَّ ما تَجعل ف ف امراتكَ) .

وينظر جواب السؤال رقم (111834) ورقم (111918) .

ويلزم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ؛ لقوله تعال : (من بعدِ وصية يوص بِها او دين) النساء/11 .

وإذا أوص الإنسان بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة عل إجازة الورثة .

وحيث إن والدك قد ترك منزلا قيمته مليونان ، فإن الوصية بمائة ألف وصية مشروعة وه دون الثلث بثير .

ثانيا :

إذا حدد الموص جهة معينة لوصيته ، صرفت الوصية لهذه الجهة .

وإذا لم يحدد جهة معينة ، أو قال : وصية له ، أو ف سبيل اله أو ف أوجه البر ، فتصرف ف أوجه البر والخير ، كإعطاء

الفقراء والمساكين ، لا سيما القرابة ، وبناء المساجد ودور العلم وتحفيظ القرآن ونحو ذلك .
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ه تعالبثلث ماله ل يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه لو أوص : ه تعالالموسوعة الفقهية" (43/ 243) : " الوصية ل" وف

، فالوصية جائزة وتصرف ف وجوه البر ، وبقول محمد يفت عند الحنفية ، ويصرف إل الفقراء عندهم .

يصرف ف . ه تعالسبيل ال بثلث ماله ف أنه لو أوص ه : ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلسبيل ال الوصية ف

الغزو ؛ لأنه المفهوم شرعا والفتوى عند الحنفية عل قول أب يوسف .

وذهب محمد بن الحسن والحنابلة ف قول إل أنها تصرف ف الحج أيضا . قال محمد : لو أعط حاجا منقطعا جاز وأحب

إل أن يجعله ف الغزو .

 

بثلث ماله لأعمال البر قال الحنابلة ‐ وهو قول عند الشافعية ‐ : يصرف ف الوصية لأعمال البر ووجوه الخير : لو أوص

القُرب كلها ويبدأ بالغزو .

ونص الحنفية ف فتاوى أب الليث أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر ، حت يجوز صرفه إل عمارة المسجد

وسراجه ، دون تزيينه ، ولا يجوز الصرف إل بناء السجون .

ونص الشافعية عل أنه يجوز صرفه إل أقارب الموص ، فإن لم يوجدوا فإل أهل الزكاة ، وقال ف التهذيب : يجوز صرفه

إل ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة ، وإصلاح القناطر وسد الثغور ، ودفن الموت وغيرها .

ولو أوص بالثلث ف وجوه الخير قال الحنفية : يصح ويصرف إل القنطرة ، أو بناء مسجد أو طلبة العلم .

ولو قال : ضع ثلث حيث أراك اله قال الحنابلة : يصح ، ويصرف ف أي جهة من جهات القرب ، والأفضل صرفه إل فقراء

أقاربه ، وقال الشافعية : لو قال : ضع ثلث حيث رأيت أو فيما أراك اله فالأول صرفه إل أقارب الموص الذين لا يرثونه ثم

إل محارمه من الرضاع ثم إل جيرانه وليس له وضعه ف نفسه " انته مختصرا .

ثالثا :

ينبغ التعجيل بتنفيذ الوصية والمبادرة بذلك ؛ لقوله تعال : (فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ) البقرة/148 ، وقوله : (انَّ اله يامركم انْ

تُودوا امانَاتِ الَ اهلها) النساء/58 ، بل قال العلماء : ينبغ التعجيل بتنفيذ الوصية قبل دفن الموص ، حت يصل إليه

الثواب قبل دفنه .

واله أعلم .


